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بيان
             إطلاق الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي
وعدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب (في شهر تشرين الثاني 2009) بإنجاز مشروع قانون الإنتخابات النيابية في مهلة أقصاها 18 شهراً. 
وأعاد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التذكير بأهم البنود الإصلاحية في هذا المجال في كلمته أمام الجالية اللبنانية في سويسرا في 25/10/2010 ، كما شرع بالفعل معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود بالتحضير لهذا المشروع حيث نظّم لهذا الغرض ورش عمل تناولت أبرز المواضيع التي يفترض أن تطالها الإصلاحات الإنتخابية، وكانت هذه الورش بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني وخبراء في الشؤون الانتخابية. 
في هذه المناسبة، وإذ تنوّه الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي بجهود وزارة الداخلية، إلا أنه يهمّها الإشارة الى أن النقاش الذي دار خلال ورش العمل عكس إختلافا بوجهات النظر وترجم بدوره إختلافا في الرؤية حول طبيعة النظام السياسي وعلاقة القوى السياسية المختلفة بالدولة ومؤسساتها الدستورية.

إن منظمات المجتمع المدني تعتبر ان إصلاح قوانين الانتخابات هي مكّون أساسي في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة ومن خلال الانتخابات الحرة ، النزيهة والديمقراطية والتي تضمن حداً مقبولا من المشاركة لكافة الأطراف وتحافظ على المؤسسات وتضمن لها دورها المقرِر في إدارة شؤون البلاد . 
في هذا السياق، تؤكد الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي على المبادئ التالية والتي ستشكّل أساس حملتها في المرحلة المقبلة وصولا إلى إقرار قانون عصري للإنتخابات النيابية يضمن ديمقراطيتها وحريتها ونزاهتها وحسن تمثيلها لمختلف مكونات المجتمع اللبناني:
أولاً) إن الجمعيات المشاركة في الحملة المدنية  ترى أن النظام النسبي يضمن تمثيلا اكثر دقّة وعدالة من النظام الاكثري. كما أنها ترى أن مستقبل لبنان ومصلحة شعبه تكمن في بناء الدولة المدنية وتشكيل مؤسسات الحكم على اساس قانون انتخابي متحرر من القيود الطائفية، وتؤكد الحملة ان مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي الحقيقي يجب أن يسير في هذا الإتجاه، وأنه مسؤولية الحكومة  والقيادات السياسية تأمين المقوّمات الضرورية لتحقيق هذا الهدف بشكل متدرّج وراسخ. 
وفي هذا السياق، وأمام صعوبة الانتقال المباشر انتخابياً إلى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، تطالب الحملة - مرحلياً - باعتماد المعايير الديمقراطية التالية عند تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس النظام النسبي:
1 - الدوائر الوسطى (حوالي الـ 20 مقعداً للدائرة الواحدة).
2-التساوي قدر الإمكان في أعداد الناخبين وفي عدد المقاعد بين الدوائر.
ثانياً) تدعو الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي إلى إقرار "الهيئة المستقلة للإنتخابات" مهمتها تنظيم وإدارة الإنتخابات النيابية وذلك لضمان حيادية السلطة . تتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن الجهات القضائية ونقابتي المحامين (بيروت وطرابلس) ونقابتي الصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني. على أن تكون هذه الهيئة دائمة ومدة ولاية أعضائها أربع سنوات تقوم خلالها بتنظيم وإعداد لوائح المقترعين وتحديد مراكز الاقتراع وتتأكد من أنها مجهزة لإستقبال ذوي الاحتياجات الاضافية، وتشرف على تدريب الجهاز الإداري لاسيما رؤساء وأعضاء هيئات القلم كما تقوم بطباعة القسائم الإنتخابية الرسمية. وتناط بالهيئة المستقلة أيضاً مسؤولية الإشراف على تنظيم الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابيين.
 ثالثاً) تطالب الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي باعتماد الكوتا النسائية بنسبة لا تقلّ عن الثلث كحدّ أدنى على أساس الترشح والمقاعد، وذلك إيماناً منها بأهمية دور المرأة في الحياة الوطنية والسياسية، وإلتزاماً بالإتفاقات الدولية التي وقّعّ عليها لبنان وأهمها في هذا المجال إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبرمة عام 1997 .
رابعاً) إعتماد بطاقة الاقتراع  المطبوعة سلفاً كورقة إنتخابية رسمية وكأساس للحدّ من  التزوير وضمان سرية الإقتراع، على أن تشمل هذه الورقة صورة المرشحين وكتابة مشفّرة تسمح لذوي الإحتياجات الإضافية الذين يعانون من إعاقة بصرية من قراءتها. كما وتطالب الحملة بفرز الصناديق في مركز الإقتراع وليس في القلم حفاظاً على سرية الإقتراع وباعادة النظر في طريقة  توزيع الأقلام وتقسيمها.
خامساً) ضرورة إدخال الآليات التقنية واللوجستية اللازمة للسماح اللبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات المقبلة إبتداءاً من سنة 2013  وذلك تطبيقا لأحكام الفصل العاشر من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25/2008 . 

سادساً) تحديد آليات واضحة تسهّل ترشح وإقتراع ذوي الإحتياجات الإضافية.
سابعاً) خفض سن الإقتراع الى 18 سنة بإعتبار أنه حق أساسي للشباب وليس بحاجة الى مبررات قانونية أو سياسية، كما تطالب الحملة  بخفض سن الترشح الى 22 سنة.
ثامناً) في ما يتعلق بالإنفاق الإنتخابي، تطالب الحملة بوضع تشريعات محددة ومفصّلة بهدف تعزيز شفافية العملية الإنتخابية وأيضا لضمان المساواة في الفرص  بين المرشحين، للحدّ قدر الإمكان من تأثير المال السياسي والخدماتي في العملية الإنتخابية عبر شراء الأصوات وغيرها من أساليب الإبتزاز والضغط. و في هذا الإطار تطلب الحملة إدخال إصلاحات جذرية في ما يتعلق بموضوع الإنفاق الإنتخابي ومن بينها رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وأصولهم وفروعهم وليس عن حساب حملتهم فقط، وإلزامهم بتقديم بياناتهم الحسابية للجهة المنظمة للإنتخابات وأخذ التدابير المناسبة بحق المخلّين، وأيضاً ضرورة نشر التقارير المالية التي يجب أن يقدمها المرشحون واللوائح الى ادارة العملية الانتخابية.
تاسعاً) في موضوع الإعلام والإعلان الإنتخابيين، تطالب الحملة بتوضيح تنظيمهما لتأمين الشروط الضرورية لعدالة الإعلام تجاه الحملات الإنتخابية، ولتجنّب عمليات القدح والذم والتحريض الطائفي. وتطالب بتعزيز وتطبيق الآليات والأطر القانونية المعتمدة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
عاشراً) السماح لمنظمات المجتمع المدني برفع الشكاوى أمام الهيئة المستقلة عند رصد المخالفات وبالطعن بدستورية القوانين في القضايا المرتبطة بإطار عمل هذه المنظمات أمام المجلس الدستوري. 
    أخيراً ومن ضمن الإصلاحات التي تنادي بها الحملة، إعادة النظر بموضوع منع إقتراع العسكريين، كونه لا يساوي بين المواطنين كما جاء في المادة السابعة من الدستور اللبناني التي نصّت على أن "كل اللبنانيين سواء  لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم" وخاصة العسكريين كونهم المدافع الأول عن لبنان وبالتالي لديهم الحق بأن يشاركوا في الإنتخابات النيابية والبلدية.
في الختام تتوجّه الحملة الى الحكومة اللبنانية وتدعوها الى الالتزام بما ورد في بيانها الوزاري لجهة احترام المهل التي حددتها لمناقشة قانون جديد للإنتخابات النيابية ، وتدعو الحملة مجلس النواب الى  ضرورة المباشرة فوراً الى صياغة قانون إنتخابي يرقى الى مستوى طموحات الشعب اللبناني ويراعي صحة وعدالة التمثيل ويعتمد المعايير الديمقراطية.

إن قانون الإنتخاب يعتبر المدخل الأساسي لأي إصلاح آخر، ولذلك ندعو جميع المعنيين الى إعتباره أولوية قصوى وعدم الإنتظار وترك أمر البت بمعالجته الى آخر لحظة ليتم تهريبه أو "سلقه" كما كان يحصل في السابق.  
وإننا كحملة مدنية نؤكد على إستمرار عملنا الدؤوب في مراقبة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المجال، وبأننا سنعمل كل ما بوسعنا لحمل هاتين السلطتين على إدخال الإصلاحات المذكورة أعلاه ضمن قانون الإنتخاب، كما ندعو الرأي العام الى مساندة نشاطات الحملة  والوقوف الى جانبنا في تحركاتنا المستقبلية، وذلك إدراكا منا لأهمية التعاون المشترك في إنجاح أي مطلب إصلاحي. 
نتمنى أن يلقى ما قلناه اليوم آذاناً صاغية، إذ أن كل همّنا كمجتمع مدني هو الوصول الى قانون إنتخابات ديمقراطي وعصري يساهم في تطوير العمل السياسي والتشريعي نحو الأفضل.

ولعلّ هذا ما نتمنى رؤيته في إنتخابات 2013.
وشكرا 
بيروت في 27 تشرين الأول 2010    
